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  الملخص:
الي ـالقطاع الم من  بينـها قطاعـات الاِقتصاديـةد من الـديـفي العتطـورات عميـقة  زائريةـة الجـاحـهد السّ ـتش  
في البـداية وجه ــلال التّ ـمن خِ  في مُستويـات مُختلـفة، وذلك قميحول الرّ ات التّ ـق آليـالذي عرف تطبي ،رفيـوالمص

أنْ تـم ى ـإل ،لة الرقميةـع الالكتروني، العمـفكالدّ  من طرف البنـوك التـّقليدية زبائنـرونية للـدمات الكتـم خـحو تقديـن
وك ـالبنالملمـوس ألا وهي  ميـزتُهم الأساسيـة هي الوجـود الاِفتراضي غير دداعلين جُ ـنفتاح على فالاِ حديثاً 

أو البـنوك المَحمولة، التـي تتيـح للعمـلاء فرصـة الحـصول علـى  بـنك - ، أو كـمـا تُسـمى أيضًـا بالنـيوقميةالرّ 
الخدمـات من أيّ مكان يتـواجدون فـيه وفي أيّ وقـت دون الحـاجة لزيـارة فروع البـنوك. وعليـه سيتـم التـّركيز في 
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Digital Bank: New Operator in the Algerian Banking System 

Abstract: 

 Algeria is experiencing profound developments in many economic areas, in 
particular the financial and banking sector, which have seen the application of digital 
transformation mechanisms at different levels. Initially, it was through the provision 
of electronic services to customers by traditional banks such as electronic payment, 
digital currency. Until the reopening of the sector, recently, to new actors their main 
feature is the virtual nature. These are digital banks also called neo-banks or mobile 
banks. This new range of banks allows customers to obtain services wherever they 
are and when they do not need to move. As a result, this study will focus on the legal 
regime of digital banks under Law no. 23-09 and Regulation no. 24-04. 

Keywords : 
 Digital bank, digital transformation, regalement, authorization, accreditation.  

Banque digitale : un nouvel opérateur dans le secteur 
financier algérien 

Résumé   :   
       L’Algérie connaît des évolutions profondes dans de nombreux secteurs 
économiques, notamment dans le domaine financier et bancaire, marqué par 
l’intégration progressive des mécanismes de transformation numérique. Initialement, 
cette transformation s’est traduite par la fourniture de services électroniques par les 
banques traditionnelles, tels que le paiement électronique ou la monnaie numérique. 

Plus récemment, ce secteur s’est ouvert à de nouveaux acteurs dont la caractéristique 
principale est leur nature entièrement virtuelle : les banques digitales, également 
appelées néo-banques ou banques mobiles. Ces établissements innovants permettent 
aux clients d’accéder à leurs services à tout moment et en tout lieu, sans nécessité de 
déplacement physique. 

Cette étude se concentre sur le régime juridique applicable aux banques digitales, en 
particulier en vertu de la loi n° 23-09 et du règlement n° 24-04, qui encadrent leur 
autorisation et leur agrément en Algérie. 

Mots clés : 
Banque digitale, transformation numérique, autorisation, agrément. 
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    مةمقد
منذ سنوات تحولاً رقمياً متسارعاً، بسبب التـّطورات التّكنـولوجية الكبـيرة الحاصلة تشـهد معظـم دول العـالم 
، إلى جانـب الدّور والأجـهزة الذّكيـة ترنيتنللأستعمال الجماهيري الواسع وكذا الاِ  ،في مجال الإعلام والاتصال

كلّ هذه التغيـرات العميـقة مست مختلف  التـحول الـرقمـي، الكبـير الـذي لعبتـه جـائـحة كـورنـا في تسريع قطـار
المجـالات بما فيها المجـال الاقتصادي والمـالي، الأمر الذي استتـبع  على كلّ  الالهظب وألقـت نواحـي الحياة

لمعتمدة في الاقتـصاد اعتماد نموذج جديد يسمى بالاقتـصاد الرّقمي القـائم على مقـومات مختلفة تماماً عن تلك ا
  .الكـلاسيكي

فكـرة ادرت هي الأخرى إلى إدراج ـالمية، بل بـطورات الع ـّزائرية ليست بمعزل عن هذه التـولة الجدّ ـإنّ ال  
والبُنى التّحتية طوير المنشآت القاعدية ـجهت إلى توَّ ـتها، فتاالإعلام والاتصال ضمن قائمة أولوي ةتطوير تكنولوجي

ار ـد إطـانب رصـافية، إلى جـوارد مالية كـة ومـر موارد بشرية مؤهلـتوفيعملـت على ادل المعلومات، و ـزمة لتباللاّ 
  ق هذا التحول. ـوني يرافـقان

الي ـأبرزها القطاع الم طاعاتـديد من القـزائرية في العـاحة الجـه السّ ق الذي تشهدُ ـطور العميـس هذا التّ ـنلم  
زبائن ـرونية للـدمات الكتـحو تقديم خـوجه نـالتّ  لالـقمي من خحول الرّ ات التّ ـق آليـالذي عرف تطبي ،رفيـوالمص

 Banques)قميةوك الرّ ـدد كالبناعلين جُ ـى جانب الانفتاح على فـإل .لة الرقميةـع الالكتروني، العمـفكالدّ 

digitales) بـنك-أو كـمـا تُسـمى أيضًـا بالنـيو(Néo-banques)  أو البـنوك المَحمولة(banques mobiles) ،
تتيـح للعمـلاء فرصـة الحـصول علـى الخدمـات من أيّ مكان يتـواجدون فـيه وفي أيّ وقـت دون الحـاجة التـي 

نوك على ـلبهذا النّوع المُستحدث من اانوني لـظام القـاءل عن النّ ـنتسقد اق ـيوفي هذا السّ  .لزيـارة فروع البـنوك
  زائري؟ـصرفي الجـدي والمـقضوء القانون النّ 

أسيس ـت ، بالبحث عن شروط041-24رقم للإجابة عن هذه الإشكالية سيتم تسليط الضوء على النظام   
ل ـها من أجـحترامب اِ ـالإجراءات الإدارية التي يجوكذا تبيان ل)، وَّ الأمبحث ال( يـقمك الرّ ــاط البنـارسة نشـومم

  ).ـيثانالبحث مّ ال(هذا النّوع الجديد من البنوك  ادـعتماِ 

  

 
                                                            

نك سيس واعتـماد وممـارسة نشـاط الب، يتـعلّق بالشـروط الخـاصة للتـرّخيـص بتـأ2024أكتـوبر  13مـؤرّخ فـي  04-24نظـام رقم  1
  . 2024نـوفمبر  19مؤرّخ فـي  ،77الرّقمي، ج ر عـدد 
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  ريـانون الجزائـي القَ ـقمية فوك الرّ ـس البنـأسيروط تَ ـش :المبحث الأوّل
وبنك  )Monzoونزو (نك مُ لال بَ ـمن خ 2015الم إلى سنة ـقمية في العوك الرّ ـجربة للبنـل تود أوّ ـتع  

ما ـتنتشر فيدية، لِ ـتقليا فروع ـيكون له ة دون أنْ ـوك ذكيـبن ىلوّ كأُ  آـن نشيذ، اللّ نيريطانيـالب (Revolut) ولوتـريف
التقليدية منذ  إلى جانب البنوك هـي الأُخرى صل إلى الجزائر وتعتمدهاـول لتي الدّ ـجربة باقهذه التّ  عمّ ـبعد وت
20232 .  

إِذا كـانت البـنوك التـقّليدية تتـمـتع بوجودٍ مـادي على أرض الواقع من خلال المباني، الشّـبابيك، المكاتب   
ئن إلى مقّـراتـها من أجـل القيـام بمعاملتهم، فـإنّ البّنوك الرّقمية تتسـم بالوُجود الافتراضي وبتقديم وتنقُل الزّبا

ياق سّ كـية. كما نشير أيضاً في هذا الخدمَاتها عن بعد عبر مواقـع الويب الخـاصة بها أو تطبـيقات الأجْهزة الذّ 
الكْترونيـة فـي إطـار سياستـها نحو إزالـة الطّابع المـادي عن  إلى أنّ قيــام البنــوك التّقليدية بتقديـم خدمـات

  بهـا إلى مصـف البـنـوك الرّقمـية ذات الوجـود غير المادي. ىمعاملاتها، فإنّ ذلـك لا يرق

 رنيت،ـر الانتـم خدمـاتها المـصرفية عبْ نـوع من المؤسسـات المـالية التـي تـُقدّ الرّقمـية بأنّها "تُعرّف البنـوك   
 وإصدار الحسابات، فتح مثل الماليةبدلا من الفـروع التّقـليدية الفعليـة، وتتميّز بتـوفير مجموعـة من الخدمـات 

 من ،من العمليات وغيرها يوالاستثمار  الشخصي والتمويل ودفع الفواتير، المالية، التحويلات البطاقات، وإجراء
 إدارة لائهاـعملِ  حـتيتُ  كيةـبن اتـؤسسـ" مُ  كمـا تُعرّف أيضاً بأنّـها .3"التطبيقات المحمولة أو الويب مواقع خلال

  .4"يـكالذّ  الالجوّ ـب الـتصالاِ  ريقـط عن ساباتـالح لكـبت قةتعلّ ـمالْ  الهمـأعم ازـجوإنْ  همـاتـابـسحِ 

  علـى أنّـه:سـالف الذّكر البـنك الرّقـمي  04-24ثانِية من النّـظام رقـم كما تُعـرّف الْمـادة ال   
كُـلّ بـنك يقـدِم خدمـات ومنـتوجـات مصـرفية حصـريًا عبـر قنـوات أو مِنـصات أو دعـائم رقـميـة بالاِعتـماد علـى "  

   ".التّكنـولوجيـا الحديـثـة فـي إِطار مُمـارسة أنـشطتها

  

                                                            
، 2023يـونيو  21مؤّرخ في ال 09-23من القـانون رقـم  90(ح) و 64تَمّ اِستـحداث البـنوك الرّقميـة في الجزائر بموجـب المـادتين  2
  .2023يونيو  27مؤرخ في ، 43النّـقدي والمصـرفي، ج ر عدد  تضمـن القـانونالم
المـصاريف الـرّقمية والوصـول السّـهل إلى التمـويل: قـراءة في توسيـع التـمويل وقاعـدة الزّبـائن المصـرفيين من  فـلاح حسـين ثوينـي، 3 

  .15، ص 2024والتخطـيط، بغداد،  للدراسـات البيان خـلال المصـاريف، مركـز
شـين"، نـدْوة البـركة التاسـعة والثـّلاثون للاقتصـاد الإسـلامي، جـدة، العـقود الذّكيــة والبــنوك الرّقميـة والبلُوكأَبـو غُدّة عبـد الستـار، " 4 

  .227، ص 2019مـاي 
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اصلة في ـطورات الحايرة التّ ـسمُ  حوـزائر نـي الجـامة فـطة العـله السّ ـلاحظ توج ـُعريف نـذا التّ ـلال هـن خمِ   
 ـودوك ذات وجـداث بنـستحرخيص باِ لال التّ ـنوك من خـادي للبـع المـابة الطّ ـة على إزالـالقائمو ة ـاحة العالميـالسّ 

، إذْ لا هاـوم بـة التي تقـعمليات المصرفيـات الـمستوي ة كلّ ـة على رقمنـائة بالمائـمد مـوس تعتـر ملمـغياِفتـراضي 
يُسمـح لهـذا النّـوع من البنـوك حسـب المـادة السّـابعة من النّـظام المـذكُور أعـلاه إلاّ بفتح وكـالات تشتـغل آليا، على 
أنْ يُمنـح لها فرصـة إِنشـاء مقـرات اجتماعيـة داخل الإِقليـم الوطنـي، تُخصـص لأِغـراض إداريـة بحتـة دون 

  ـجة شكـاوى الزّبـائن.العمـليات المصرفيـة باستثناء معال

ـفاء نفـس الشّـروط المتعـلقة بتأسيـس البنـوك يسترخيـص بتأسيـس بنـك رقمـي لابـد مـن امن أَجـل التّ    
على حُكم مُخـالف، وعليـه يُمكن تصنـيف هذه الشـروط إلى ثـلاث  04- 24التّقليدية ما لـم ينص النّظام رقـم 

) والثـانية تنْـصب حـول البنـك نفسه، والثـالثة المطـلب الأوّل(لبنـك الرّقمـي نشـاط اق بتتعـلّ  مجـموعات، الأولـى
  .بنـك (المطـلب الثاني)ري الخاصـة بمُسيّ 

  المطلب الأوّل: الشّـروط الموضوعية لتـأسيس بنـك الرّقمـي

ـي عمومـاً نفسـها تـلك العـمليات التـي يُمـكن للبنـوك الرّقميـة مُمـارستها، وه 04-24حـدَّد النّـظام رقـم   
المُتاحة للبنـوك التّقـليدية مع مُراعـاة طابعها الافتـراضي (الفرع الأول)، بالإِضافـة إلى إِخضاعهـا لنفس الشّـروط 

  والتّدابـير الاِحتـرازية (الفرع الثاني).

  الفرع الأوّل: اِرتبـاط نشـاط البنـك الـرّقمي بإِحـدى العمليـات المتـاحة قانونـاً 
تلـك المـذكورة والمنظمـة ضمن المـواد  ،هاـة ممارستـقميوك الرّ ـمكن للبني يُ ـة التـات المصرفيـن العمليـتتضم  

   من القـانون الـنّـقدي والمصرفـي وهي على النّـحو التـّالي: 79والبـند الثاّلث من المـادة  75إلى  68

تُشكل هذه العمـلية أهـمّ مـورد خـارجي لأِمـوال البـنوك الرّقميـة، : تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع -أوّلا
وهي صيـغة تسـمـح للأفــراد بالاحتفـاظ بِأموالـهم بِصفة مُؤقتة، لتُشكل على هذا النّحو ديـون مُستحقة الأداء 

 69/2ـمهور بحسب المادة لأصحـابها في ذمة البـنك الرّقمي. غيـر أنـهّ يخرج من نطاق الأمـوال المُتلقـاة من الجُ 
  يلي: المُتضـمن القـانون الـنّـقدي والمصرفـي ما 09-23رقم  من القانون

من رأسمـال المـال،  %5الأمـوال المُتلقاة أو المُتبقية في الحسـاب والعـائدة لمسـاهمين يملـكون على الأقـل  -
  ولأِعضاء مجـلس الإِدارة وللمـديرين ولمُـحافظي الحـسابات.

  الأمـوال المُتأتيـة من إِصدارات القـروض السّندية أو عن الصّكوك أو عن سنـدات الدّين المـشابهة.  -
  كلّ فئـة أُخرى من الأموال مُحدّدة بنظام من بنـك الجـزائر.  -
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المُتضـمن القـانون الـنّـقدي والمصرفـي بأنّـها  09-23رقم  من القانون 70ادة ـرّفها المـعتُ : رضـات القَ ـعملي -ثانياً 
خذ ص آخر، أو يأْ ـصرف شخـوال تحت تـوضع أمْ د بِ خص ما أو يعِ ـه شع بموجبِ ـضض يَ عوّ لقاء ِ مل ِ ـلّ ع" كُ 
  مان".فالة أو الضّ ـتياطي أو الكَ ـحمان الاِ ـكالض وقيعتّ بال لتزاماشخص الآخر اِ لصالح الّ به ِ ـوجبمُ 

ة لال المدّ رده خِ زم بِ ـيلت ا على أنْ ي ًـا مالرض مبلغً ـنك للمقتـح البـادة هي منـذه المـرض بمفهوم هـة القـفعملي ،وعليه
  .5مولةالفائدة أو العُ سمى بِ ـرض تـها في عقد القق عليْ ـة متفـفق عليها، مقابل نسبـة المتـمنيالزّ 

ة ـة بنكي ـَكلّ عمليَ  026 -20ظـام رقم لامية وفقاً للنّ الإس ـْ رافـةتدخـل ضِمن نطاق الصِ  :لاميةرافة الإسْ الصِ  -ثالثا
ازة...، رافة المُرابحة، المُشـاركة، الإِجَ جات هذا النّوع من الصِ يل أو تسديـد الفوائـد، ومن مُنتلا يتـرتب عنـها تحصـ

ـطابقة لمبـادئ شـهادة المُ  ا علىسـبقً ـبغي على البـنوك الرّقميـة الحُصول مُ نتـجات ينْ ومن أجـل تسويـق هذه المُ 
  .7الشريعة الإسلاميـة، تُسلمها الهيـئة الشّـرعية للإِفتاء في مجال الماليـة الإسلامية وموافقـة بنك الجـزائر

الأوراق و  النّقود فعـائل الدَّ قصد بوسيُ : دارتـهال الدّفع تحـت تصـرف الزّبـائن وإِ وضع كلّ أنـواع وسـائِ  -رابعا
ـفة مى هذه الطائـس، وتُ كأداة للوفـاء مقبـولة اِجتماعيـا رىـخلة أُ ـوسي ر أو أيّ ـند لأمـتجة والسّ ـفيك والسّ ـجارية كالشـالت
م للعديد من المؤسسات ـكل ناظـعتمادها كهيرونية واِ ـلكتارة الاِ ـجنتشار التّ ن مع اِ ـقليدية. لكالتّ المـادية  الدّفع وسائلب

سمى تُ تعتـمد على تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال ع ـفنوع جديد من وسائل الدّ  وللكثير من الأنشطة التجارية، ظهر
  . كالعملة الالكترونية، البطاقـات البنـكية، البطاقـات الذّكية، الشبكات الاِلكترونية بوسائل الدّفـع الاِلكترونية

فيه وهو أن البنوك الرقمية سوف تعمل على وضع وسائل دفع الكترونية تحت تصرف  مما لاشك  
  .نّها تتماشى مع طابعها الافتراضيزبائنها، كون أ

للبنـوك  04- 24ظام رقم أجـاز النّ تّداول: للقابل  ـوج مالـي آخرولة وكلّ منتُ يّـم المنقُ القِ في  ساطةالوِ  -ساخام
  ها وتسييـرها وحِفظها وبيـعها، ـرائكتتـابها وشِ وج مـالي آخـر واِ قولـة أو أيّ منت ـُيم المنْ يـف القِّ الرّقمية القيـام بعمليـة توظِ 

باعتبارها السلطة الضابطة لهذا  8شريطة الحصول على اِعتماد من لجنـة تنظيـم عمليات البـورصة ومراقبتـها
  المجال، وعلى هذا الأساس يكون للبنك الرّقمي المُعتمد صلاحية القيـام بالنّشاطات التاّلية:

                                                            

دعـم الاِستثمار في ة لِ ض البنـكي كوسيـلَ نظر: عبد الرحيـم صبـاح، " القـرْ ال حـول موضوع القـروض البـنكية للمزيد من التّفصي 5 
  .136 - 128ص ، 2016، جوان 15، العدد 18قاصدي مربـاح، ورقلـة، المجلد  دفاتر السيـاسة والقانون، جامـعةـزائر"، الجَ 
لاميـة وقواعـد ممارستـها من ـرافة الإسْ تعلّقة بالصِ ، يُحدّد العمليـات البنـكية المُ 2020مارس  15مؤّرخ في  02-20نظام رقم  6 

  . 2020مارس  24مؤرّخ في ، 16البنـوك والمؤسسـات الماليـة، ج ر عدد 
  المتضمـن القـانون النّـقدي والمصـرفي، مرجع سابق. 09-23من القـانون رقـم  73نظـر المادة ا 7 
المؤرّخ في  10-93، يُعدل ويُتمم المرسـوم التشـريعي رقم 2003فبراير  17المؤرّخ في  04- 03من القانـون رقم  6نظر المـادة ا 8 

  .2003فبراير  19مؤرخ في ، 11لمعدّل والمتمّم، ج ر عدد ا والمتعلّق ببـورصة القيّم المنقولة 1993ماي  23
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  العلنـي؛ الادخارالبـحث أو العثـور على مكتتبيـن أو مشتـريي السّندات لحسـاب مُصدر يلجـأ إلى  -
  ـد المُصدر قصد بيعها؛اِكتتـاب وشـراء قيّم منقولـة مباشـرة من عن -
  م المنقـولة بطريقـة تقديـرية وفرديـة بمـوجب توكيـل من الطـرف الآخر؛تسييـر حافظـات القي -
  .9م المنقولـة وإدارتـهاحـفظ القي -

  الفرع الثاني: اِحترام التّدابيـر الاِحترازية المُحدّدة قانوناً 

ن فيها و ـزم الفاعلـحترازية يلتر اِ ـيرساء تدابِ ية تمّ إِ ـالمصرفظومة ـنبلية على المَ ـقابة القَ ار الرّ ـطفي إِ   
ال لجنة ـدرها الأوّل في أعمـر تجد مصـدابيل هذه التّ ـرفي، ومثـهم المصـمارسة نشاطروع في مُ ل الشّ ـحترامها قبباِ 
خاطر التي قد ـالم عدلاتل في التخفيض من مُ ها فيتمثّ ـدف من تكريسـا عن الهة، أمّ ـة المصرفيـازل حول الرقابـب
ها ـينجر عنقد لاس الماليين وما ـعثر أو الإفالية كالتّ ـات المـقمية أو المؤسسالرّ قليدية أو وك التّ ـعرض لها البنـتت

  .(أوّلا) ونوعية (ثانيا) ، ويمكن تصنيف هذه التدابير إلى كمية10ةـمن أزمات مالي

  الطائفة من التدابير في كل من:تتمثل هذه التدابير الاحترازية الكمية:  -أوّلا

ه بمعيـار المـلاءة بمـعنى أن يـكون رأسمال البنـك الرّقمي كافيًا ـكفايـة رأسمـال البـنك الرّقمي أو مـا يُعبر عن - 1
لمواجـهة المخـاطر التي قد يتـعرض لها عند ممـارسة نشـاطه، وفي هذا السيـاق نُشير إلى أنّ الحـد الأدنـى 

 10.000.000.000مي يُقدر بـعشر ملايير د ج (ـالتخصيص الذي ينبـغي أن يستـوفيه البنـك الرقلرأسمال أو 
  .11دج)

نك ـع البـي ودائـجمالمن إِ  %1ة ـرتبطة به بنسبراف المُ ـد والأطـبون الواحع الزّ ـى لودائـد الأقصـد الحـتحدي - 2
  .شاطدء النّ اريخ بِ ـن تى مـنة الأولرور السّ طبق بعد مُ سقيف  يُ ذا التّ ـقمي، وهالرّ 
  

                                                            

 01-15هذه النّشاطـات الموكلـة للوسيـط في عمليـات البورصـة مذكـورة ضمن نظـام لجنة تنظيـم عمليـات البورصـة ومُراقبتها رقم  9 
مؤرخ ، 55اجبـاتهم ومـراقبتهم، ج ر عدد و ، المُتعلّق بشـروط اعتمـاد الوسـطاء في عمليـات البورصـة و 2015أبريل  15مؤرخ في ال

  .2015أكتوبر  21في 
نظر: بلعيـد جميـلة، الرّقابة على البنـوك والمؤسسـات الماليـة، أُطروحة لنيـل شهـادة دكتوراه في العـلوم، اللمزيد من التفصيـل  10 

  .2017وزو، تخصص قانـون، كليـة الحقـوق والعلوم السيـاسة، جامعة مـولود معمـري، تيـزي 
، يتعلق بالحد الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في 2024فيفري  6المؤرخ في  02-24من النظام رقم  2المادة  11 

   ar.pdf-/05/Reg.24algeria.dz/stoodroa/2024-of-https://www.bank_02الجزائر، 
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وسطة أو صغيرة ـات متـستحقة على مؤسسروض المُ ـستثناء القباِ  رى،ـات الكبـروض للمؤسسـم القـع تقديـمن - 3
  .12يرةـا كبـحت لاحقـالتي أصب
  الية:ـروط التقق الشّ ـدما تتحـقمي عننك الرّ ـعفى منهما الباني والثالث قد يُ ـالث ينة للتدبير ـر أنّه بالنسبـغي  

  شاط؛مارسة النّ دء في مُ اريخ البِ ـسنوات من ت 5دة ـمرور م -
ع من ـبرى، أو يرفـت الكـروض للمؤسساـم القـلاله تقديـله من خ سمـحر يـك الجزائـص من بنـول على ترخيـالحص -
  ون الواحد.ـع الزبـى لودائـد الأقصـالح
ظام ا للنّ ه وفقً ؤ فاـستيب اِ ـد الأدنى الواجـمن الح %150عن  يقلّ ا لا ـاله إلى مـرفع رأسمي بِ ـقمك الرّ ـزام البنـالت -

  .زائرـة في الجـات المالية العاملـوك والمؤسسـد الأدنى للبنـق بالحالمتعلّ  02-24رقم 

حتى  ،تتمثـل في قواعـد الحـذر التي ينبـغي على البنـك الرّقمي الالتـزام بهـا :ةـوعية النّ ـحترازيالاِ دابير التّ  –ثانيا 
، ومن ثمّ يسْهل عليـه التّعامل معـها من المخاطـر التي قد تعتـرضه عند مُمـارسة نشاطـه التّحكم فييتمـكن من 

  ، وهذه التّدابير يُمكن إِجمالها فيمـا يلي:أجـل الوصـول إلى تحقيـق اِستقرار مالـي له وللنّظام المصرفـي ككـل

ة ـداولات المُ ـئـات بين هيختصاصمهام والاِ ـع الـوص توزيـالخصحدد على ة تُ ـة داخليـد حوكمـع قواعـوض -
  ؛13ةـفيذيـنّ والهيئات الت

اِستحداث جـهاز فعـال للرّقابـة الدّاخليـة يحـتوي على إجـراءات وتنظيـم داخـلي كفيـل بضـمان المطابقة مع  -
  القوانيـن والأنـظمة السّارية المفعـول؛  

البنكيـة القائمـة على عنصـر الاِئتمان، والأنشـطة الماليـة الأُخرى التـي قد يقـوم ضرورة الفصل بين الأنشطـة  -
داول، ة للتّ ـخرى القابلة الأُ ـالمالي بها البنـك الرّقمي، كتـلك التي تـهدف إلى التّفاوض في القيّـم المنقـولة والمنتـجات

المُتعلّق و  01- 15ت البورصـة ومُراقبتها رقم نظـام لجنة تنظيـم عمليـامن  6ادة ـياق تنص الموفي هذا السّ 
  -منها البـنك الرّقمي - وكـالبن ، على أنّ بشـروط اعتمـاد الوسـطاء في عمليـات البورصـة وواجبـاتهم ومـراقبتهم

ب أن ، يجةـات البورصـاطة في عمليـهمة الوسمارسة مُ ل مُ ـا من أجـعتمادهلب اِ ـقدم طات المالية التي تُ ـوالمؤسس
ي، بين نشاطات حاسبسيير المُ اصة التّ لعـامة يضمـن اِستقلاليـة التّسيير، خبالإدارة ا اا مرتبطً ستحدث قسمً ت

  .ة الأخرىـفيالمصر  شاطاتة والنّ ـة في عمليات البورصـالوساط
ادة ـلال المي من خِ فيـة التي قد يقـوم بها البنـك الرّقمشاطات المصر ل في النّ ـرة الفصـر أيضا فكـكما تظه   

صرفـي، التي تُلزم هذه الطائـفة من البنـوك على المُتضـمن القـانون الـنّـقدي والم 09-23القانون رقم  من 72

                                                            

  ، المرجع السابق.04- 24من النظام رقم  12انظر المادة  12 
  المتضمـن القـانون النّـقدي والمصـرفي، مرجع سابق.، 09-23من القـانون رقـم  107مادة ال 13 
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ـاحية الماليـة يكـون مستقلاً من النّ  بـاك يجب أنْ ، وهذا الشُ الإسْلاميةرافـة شبـاك" يُخصص حصريًا للصِ اِستحداث "
  رفيـة من نـوع آخر.لأُخرى التي تتـولى تقديـم خدمـات مصْ ل ادارية عن الهيـاكِ حاسبيـة والإِ والمُ 

  رّقمـيك ضوية لتـأسيس بنـ: الشّـروط العُ المطلب الثاّني

كذا تلك (الفرع الأوّل)، و  ـل البنكرتبطة بشكلك المُ ـي تـك رقمـس بنة لتأسيـروط العضويـيُقصد بالش  
ها ـهي نفس ويـةالعض روطـل هذه الشـثمِ  شير إلى أنّ الثاني)، ونُ رع (الف ـن فيهيرين والمساهميقة بالمسـتعلّ المُ 
روط ـتـعلّق بالش ـّالم 04-24ظام رقم ما لم ينـص النـ ة،ـات الماليـة والمؤسسـقليديوك التّ ـس البنـة لتأسيمطلوبـال

  لاف ذلك.ـعلى خ الخـاصة للتّـرخيـص بتـأسيس واعتـماد وممـارسة نشـاط البّنك الرّقمي

  لبنـك الرّقميط المتعلّـقة بالشّكل القانـوني لالأوّل: الشّرو  الفرع

  ما يلي:ـي فيـقمنك الرّ ـوني للبـكل القانـقة بالشّ روط المتعلّ ـخص الشّ تتلّ   

واع البنـوك سـواء كانـت تقليـدية أو رقميـة وحتى المؤسسـات ـوهي تِلك المطلوبـة في كلّ أن شروط عامة: -أوّلا
  المالية:

ع ر ِـا المشـص لهخصّ  ،اريةـجكات التِّ رِ م الشّ ـي من أهـوه: 14همقمي في شكل شركة أسْ تأسيس البنك الرّ  وبوجُ  - 1
ى ـها تقوم علـوال لأنّ ـات الأمـكن شرِ ـصنف ضمتُ و ة، ـريعية والتنظيميـكام التشـمن الأح ار ـكبي امـري قسـالجزائ

ون ـمن القان 592عرّفها المادة تُ ركة. ال الشّ ـمنة لرأسْ هم المكوّ ـة الأسـع قيمـتمثل في دفالي والمُ ـالاعتبار الم
در ـائر إلاّ بقـون الخسـاء لا يتحملـون من شركـم، وتتكـا إلى أسهـم رأسمالهـركة التي ينقسالشّ  بأنّها 15اريـالتج
رع اِتخاذ البـنك الرّقمـي لشـكل شركـة مُساهمـة يعـود إلى أنّ هـذا النّموذج  ـّ. ولعـل السّبب في اِشتـراط المشهمـحصت

  من الشـركات هو الأمثـل والقـادر على جلـب الأمـوال الكافيـة لإِقامـة المشاـريع الاِقتصاديـة الضّخمـة. 
ل تعـاضُدي، لكـن الأمـر تجْـدر الإِشارة إلى أنـهّ يُـمكن على سبـيل الاِستثناء تأسـيس بنـك رقمـي في شـك  

  مُتـوقف على موافقـة المـجلس النّـقدي والمصرفـي، الذي يـدْرس جـدوى اِتـخاذ البنـك الرّقمي مثـل هذا الشّكل.
 10.000.000.000وجـوب توفـر البنـك الرّقمي على رأسمـال مُحرر كليّا ونقدا ويُعادل عشرة ملاييـر دج ( -2

  دج).

                                                            

  المتضمـن القـانون النّـقدي والمصـرفي، مرجع سابق.، 09-23من القـانون رقـم  91نظر المادة ا 14 
؛ 1957ديسمبـر  19مؤرّخ في  101، يتضـمن القـانون التـّجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرّخ في  59-75أمر رقم  15 

  معدّل ومتمّم.
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  :منه وتتمثـل في 7إلى المادة  4من المادة  04-24ظام رقم ذكورة في النّ ـلك المـوهي ت الشروط الخاصة: -ثانيا

، %30بنسبة لا تقل عن  ـال البـنك الرّقـميـري كمُـساهم في رأسمــانون الجـزائــاضع للقــة وجـود بنـك خـإلزامي  - 1
  نترنيـت.جـال الخدمـات البنـكية عبـر الأمع تمـتعه بخـبرة في م

من رأسمـال البـنك  %30عـدم جـوازية اِنفراد بـاقي المُساهمين وأطرافهـم المرتبطـة بحصص تـزيد نسبتـها عن  - 2
  الرّقمي. 

عـدم جـوازية تأسيـس بنك رقمـي في شكـل فـرع لبـنك أجنـبي، وفي حالة فتح وكالات يجب أن تكون رقمية  - 3
سّيـاق إلى أنّ البـنك الرّقمي فـي تـقديم خدمـاته البـنكية قـد يعتـمد مائة بالمائة أي تشتغل آليا. ونُشير فـي هذا ال

  على شبكتـه الخـاصة من الروبـوتات أو تـلك التـابعة لبنـوك أُخـرى.
ء منصتـه العملياتي لأغراض الإدارية، وإلزاميـة إيواوجـوب تأسيــس مقر اِجتماعي في إقليـم الدّولة الجزائـرية ل - 4

  في الجـزائر.  ونُسخها أيضا

  سيّريهؤسسي البنـك الرّقمي ومُ الفرع الثاني: الشّروط المتعلّـقة بمُ 

من توفـر الهيـكل البشـري له سـواء مؤسسيـن أو  رقمـي واعتمـاده لابـدمن أجـل التّرخيص لتأسيـس بنـك   
مسيـرين أو ممثليـن على الشّـروط المنصـوص عليـها سـواء القـانون النـقدي والمـصرفي أو في أنـظمة المـجلس 

  ، وعليـه يُشتـرط في هؤلاء:16النّـقدي والمصـرفي

 أو نصْـب أو سرقـة أو غـدْر أو جِـناية، اختـلاس نهائيًا في إحـدى الجـرائم التـالية: معـدم الحُـكم عليـه -أوّلا
 أمـوال اِبـتزاز أو حق اُرتكب من مؤتمنيـن وجْـه بـدون الأمـانة، حجْـز عمْـدي خِيـانة أو رصيـد شِيـك بـدون إِصـدار

 في التـّزوير المُحـررات أو  في بالصـرف، التّزويـر الخاصيـن والتنّـظيم التّشريـع مُخالفـة قيّـم، الإفـلاس، أو
 هذه إِحـدى إِثـر اِستـلمها أمـوال الشّـركات، إِخفـاء قوانيـن المـصرفية، مُخالفـة أو التـّجارية المُـحررات الخـاصة

 الإِرهـاب وتمْـويل الأمْـوال وتبييـض والفسـاد والمُـؤثرات العـقلية بالمُـخدرات بالاِتجـار ترتبـط مُخـالفة المخـالفات، كلّ 
  .الشّـامل الدّمـار يل أسلـحةوتمْـو 

 شكلفي جريـمة تُ  هـفي قضيـالم يءالشّ  ةوّ ـلق ائزـح حكمـبِ  بيةـجنأَ  ائيةـقض هةـج لـقب منعـدم الحُـكم عليـهم  -ثانيا
  ـذكورة أعلاه.الم نحـالجإحـدى  أو جِناية زائريـالج انونـالق بـحس

                                                            

، 1992مـارس  22مؤرّخ في  05-92من الأنظـمة الصّادرة عن مجـلس النـقد والقـرض في هـذا المجـال نذكـر: النّظام رقم  16 
of-https://www.bank-يجـب أن تتوفـر في مؤسسـي البنـوك والمؤسساـت المالية ومسيّرها وممثليـها،  المتعلّق بالشّـروط التي 

92.pdf-algeria.dz/stoodroa/2023/02/05   
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 صـشخ في عضوـك ةـمدني ؤوليةـبمس وعـدم الحُـكم عليهم أيضًا، لاسـبإف إِلـحاقهم أو مهـإفلاسعـدم شهـر  -ثالثا
    .17ارـعتبالاِ  له ردـيُ  لم ما ارجـالخ في أو زائرـالج في واءـس فلسـمُ  ويـمعن

مسيري البنك الرقمي من بين الشخصيات المتمتعة بالأهلية القانونية والنزاهة والخبرة في مجال  تعيين -رابعا
  الخدمات البنكية الالكترونية.

ن يحتـلان أعـلى وظيفتيـن في التـّسلسل الهـرمي التـّنفيذي للبـنك شخصـي -على الأقـل-ضـرورة تعييـن  -خامسا
الفعليـة لنشـاط هذا البنـك ومسؤوليـة تسيـره، كما يجـب أنْ يكونـا في وضعيـة  الرّقمي، يعمـلان على تحديـد الوجـهة

  مقيـم على إقليـم الدّولة الجزائـرية. 

ما يُمكن ملاحظتـه في هـذه النُـقطة، هو أنّ المشـرع الجزائـري قد خـرج عن القـواعد العامـة المتـعلّقة   
لِـمركز المؤسسـين والمسيـرين من  اكبيـر  االمـالي، فلـقد أولـى اِهتمـامبشـركة المساهمـة خاصـة قاعـدة الاِعتبـار 

خـلال فرض جُملـة من الشّرـوط الواجـب اِسـتفاؤها من هـؤلاء، هذا مـا يُـؤكد الأخـذ بعين الاِعتـبار بِـمبدأ الاِعتـبار 
  الشـخصي عند تأسيـس البنـوك الرّقمية. 

  داريـة لاِعتماد البـنوك الرّقميـةجـراءات الإِ الإِ : انيالمبحث الثّ 
رفـي من تطبيـق مبـدأ حريـة التـّجارة والاِستـثمار والمـقاولة المُكرس في يفْـلت النّشاط النّـقدي والمصْ   

  الدّستـور الجـزائري، فهـو من الأنشـطة المقننـة الخـاضعة لرقابـة صـارمة تمارسـها عـدّة هيئـات.
ين، الأوّل يتمثـّل في التـّرخيص من ـين إداريبنك رقمـي لابـد من اِحتـرام إجـراءس وعليـه من أجـل تأسيـ  

 (المطلب الأوّل)، أمّا الثاني فيـتعلّق بالاِعتمـاد الذي يمنـحه محـافظ بنك الجزائـر الهيئـة الضابـطة للقـطاع
   (المطلب الثاني).

  المطلب الأوّل: الترخيص بتأسيس بنك رقمي

ـل تنظيـم وضبْط العـديد من النّشـاطات، من الإدارة من أج ـستعملهاانونية تـرخيص الإداري أداة قـشكل التّ يُ   
خِلالها تفرض رقابتـها السّـابقة على المتـعاملين الاِقتصادييـن الراغبين في الاِستثـمار فيـها. يُعد القـطاع النقّدي 

مار فيها من طرف البنوك التقليدية والرقمية والمؤسسات والمصـرفي إحدى التطبيقات العملية التي يشترط للاستث
المالية ومكاتب الصرف وغيرهم من الفاعلين في هذا القطاع، الحصول على ترخيص مسبق من جهة إدارية 

  تسمى بالمجلس النقدي والمصرفي الذي يدخل ضمن طائفة السلطات الإدارية المستقلة.

                                                            

  المتضمـن القـانون النّـقدي والمصـرفي، مرجع سابق.، 09-23من القـانون رقـم  87ماـدة نظر الا 17 
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لإِجـراء التـّرخيص الـُمسبق من المـجْلس النّـقدي والمصـرفي الـذي بالنتيـجة، يخْـضع تأسيـس بنـك رقمـي   
(الفرع الأوّل)، لتـقوم بعد تلقيـه بدراستـه والفصـل فيـه (الفرع  نـب إلى هذه الهيئـة من المُـلتمسييبـدأ بتـقديم طل

  الثاني).

  الفرع الأوّل: تقديم طلب للترخيص بتأسيس بنك رقمي

بتأسيـس بنـك رقمـي إلى رئيـس المـجلس النّـقدي والمصرفـي من طـرف المُلتمسيـن،  يُوجه طلـب التّرخيـص  
مجموعـة من الـوثائق التـي يتـم تحديـدها عن طـريق تعليمـة بنـك الجـزائر، في  ويجـب أنْ يُرفقوه بِمـلف يتضّمن

التي فصّلت في عنـاصر مِـلف  0718-11م تعليـمة فإنّه يستمـر العمل بالتّعليمـة رقالانتـظار صدور مثل هذه 
  يلي: ) نُسخ متضمّناً ما7التّرخيص الذي يجب أنْ يُـقدم في سبع (

تتضمن عناصر تقييم  07-11من التعليمة رقم  5إلى  1استمارات أُدرج نموذج عنها ضمن الملاحق من  -أوّلا
برنامـج النّـشاط والإِمكانيـات الماليـة هم عند الاِقتضـاء، اصة بنوعية وشرفية المؤسسين وضامنومعلومات دقيقة خ

، القـانون الأساسـي للشّـركة نوالتـّقنية المُزمع اِستخدامـها، تبـرير مصـدر الأمـوال، قائمـة اِسميـة بالمسيـرين الرئيسيـ
  .ـيةونظامـها الداخـلي، كلّ ما يُثبت نزاهـة المسيـرين وأهليتـهم وخبرتهـم في مجال المعامـلات الاِلكترون

تصْـدر من أصحـاب رؤُوس الأمـوال وتـُوجه  07- 11رِسـالة اِلتـزام وفق النموذج المرفق ضمن التعليمة  -ثانيا
إلى محـافظ بنـك الجـزائر، يتعّهـدون من خِـلالها بشـرفهم على صحـة المعلـومات الصّـادرة منهم، كمـا يتعّهدون 

  ر يطـرأ على هـذه المعـلومات المُصرّح بها.أيضاً من خـلالها بالإِخطار فوراً بكلّ تغيـي

وثيـقة وصفيـة تبُيّن تـوقعـات الاِلتـزام لأحـكام الجـهاز التـّشريعي والتـّنظيمي المسيـرّ للعناـصر المُرتبـطة  -ثالثا
اسبي، ظام المحـشاط، النّ ة بالنّ ـرتبطخاطر المُ ـير المـلية وتسيـاخابة الدّ ـقاز الرّ ـجه ،احـفصوالإ لوماتــالمع ظامـنب

انات ـاية البيـرية وحماسة السّ ـهما، سيـرهاب ومكافحتويل الإـوال وتمـض الأمـاية من تبيـرازي، نظام الوقـظام الاِحتالنّ 
  .19موال والقيّ ـوالأم

 مِـلف -إضافة إلى الملف المذكور أعـلاه-ي الأخيـر إلى أنّه يلتـزم طالبـو التّرخيص بتـقديم نُشير ف  
تكميـلي خاص بطائفـة البـنوك الرّقمـية الذي سوف يتـمّ تحـديد مكوناتـه بموجـب تعليـمة تطبيقية يُصدرها بنك 

                                                            

، تُحدد شـروط تأسـيس بنـك ومؤسسـة ماليـة أو إقامـة فرع بنـك ومؤسـسة 2007ديسمبر  23مؤرّخة في  07-11تعليمة رقم  18 
   pdf-algeria.dz/stoodroa/2023/03/07-of-://www.bankhttps.11ماليـة أجنبـية، 

رخيص بتأسيـس بنـك ومؤسسـة مالية ، يحدّد شروط التـ2024ّفيـفري  6مؤرّخ في ال 01-24من النّظام رقم  4نظر الماـدة ا 19 
  .2024مارس  18مؤرخ في ، 18واِعتماده، ج ر عدد 
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 ارفـمع رـتقدي من مكنتُ  لوماتـمعبتقديم  04-24من النّـظام رقم  9الجزائـر، كما يلتزمـون أيضاً حسب المادة 
  .عتمدـالمُ شاط الرّقمي النّ  ذجـو بنم ةقـالمتعلّ  طراـبالمخ ـهمإلمام الـمج في رينـالمسي

  الفرع الثاني: الفصل في طلب الترخيص والطعن في مقرر الرفض

يدخـل التّرخيـص بتأسيـس بنـك رقمـي ضِمن الاِختصـاص الرقابـي للمـجلس النّـقدي والمـصرفي باِعتبـاره   
(أوّلا)،  المجلس وفقا للإجـراءات المُحددة قانوناً الهيئـة الضابـطة لهذا النّشاط، وهو عبـارة عن قـرار فـردي يتـخذه 

  .(ثانيا) كما يخضـع لرقابية القضـاء الإداري
يـعقد المـجلس اِجتماعـاته باِسـتدعاء من رئيسـه أو بِـطلب من عضـوين،  :رخيصالفصل في طلب التّ  -أوّلا

ق مُـداولات لا تـكون صحيـحة إلاّ بتـحقق ويـفصـل في طلبــات التـّرخيـص بتأسيــس البنــوك الرّقميــة عن طريـ
) أعضـاء على الأقـّل، وتـُتخذ القـرارات بالأغلبيـة البـسيطة للأصـوات 5النِـصاب القـانوني وهـو حـضور خمسـة (

   .20وفي حـالة التـّساوي يكـون صـوت الرئـيس مرجحاً 
دى ـيم مـي على تقيـك رقمـأسيس بنـرخيص بتـب التّ في طلـ تّ س النّـقدي والمصرفـي عنْـد البيعتـمد المجـل  

 :الآتية اصرـللعن ظرـصة بالنّ روع خاـدوى المشـج
الإِنشـاء، الدّوافـع الرئيسيـة لاِختيـار الاِستثـمار، إمكانيـة  لـمح ةـالمؤسس وعـن حديدـت مع روعـالمش فـوص -

  تجسـيده، مردوديتـه الشّـاملة وأثـرُها على الاِقتـصاد الوطني؛
  ، قـُدراتهم المـالية، خَبراتهم ومعرفتـهم بِالمجـال المصـرفي؛نمُوصـفات مُـؤسسي البـنك، المسـاهمين الرئيسيـي -
  تنـاسق مشـروع القـانون الأسـاسي للبنـك الرّقمي وكـذا شكـله القـانوني مع التـّشريع والتـّنظيم المعمول بهما؛ -
ـلومات المـالية والاِستـراتيجية المُـزمعة والخـطة على المـدارين الطّـويل الدّراسـة الفنيـة والاِقتصاديـة والمع -

  والمتوسـط وكذا برنـامج النّشـاط على خمـس سنـوات؛
صِـفة ونـزاهة وقـُدرات المُـؤسسين، وطبيـعة المُـساهمات، ومـدى تناـسقهم مع طبيـعة النّـشاط المُـختار، ومصـدر  -

  .21الأمـوال المُـقدمة
الـذي لا و صـل المجـلس النّـقدي والمصرفـي في طلـب التـّرخيص بـتأسيـس بنـك رقمـي بمـوجب مُـقرر يف  

  يخـرج موضوعـه عن إحـدى الحـالات التـالية:
  الترخيص بتأسيس البنك الرقمي؛ -
  قيد الترخيص بتأسيس البنك الرقمي بشروط خاصة أو التزامات أو توصيات؛ -
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  لبنك الرقمي.رفض الترخيص بتأسيس ا -
طبيـعة إداريـة  جـلس النّـقدي والمصرفي سُلطة ذاتمن مُنطلق أنّ المالطعن في مقرر رفض الترخيص:  -ثانيا

الأمر الـذي يجـعله خاضعاً لرقابـة القضـاء الإدَاري، فالقـرارات القاضيـة بِـرفض منـح الترخيص لـتأسيس بنك رقمـي 
المطلـوبة قانـوناً، قابـلة للطّعن أمـام المـحكمة الإداريـة للاِستـئناف بمدينـة الجـزائر فاء الشّـروط يبسبـب عـدَم اِستـ

الملغى من اختصاص  11 -03العـاصمة، بعدما كان الطعن ضد قرارات مجلس النّقد والصرف في القانون رقم 
أمّـا عن  المُـستهدفة بهذه القـراراتـوية مجلس الدّولة، ويتـم رفع دعـوى الإلغاـء من الأشخـاص الطبيـعية أو المعن

 .22يوما من نشـر القرار 60ميعاد رفـع هذه الدّعوى فهو 

 المطلب الثاني: اِعتـماد البـنك الرّقمـي

 دـما لابـ، وإنّ فقط رفيـقدي والمصـلس النّ ـالمجالذي يُصـدره ص ــرخيتّ الي على ـك رقمـس بنـقف تأسيوّ ـلا يت 
م ـلى تقديـزائر بناء عـك الجـحافظ بنـحه مُ ـذي يمنـماد الـعتل في الاِ ـق يتمثّ ـهري لاحوْ ـداري جراء إِ ـجإِ اِستـكمال من 

ب ـل في طلـوم فيما بعد بالفصـيق (الفرع الأوّل)، على أنْ  ةـزمروط اللاّ ـفاء الشّ ـيستا واِ وب قانونً ـالملف المطل
  (ثانيا).   بموجب مقرر عتمادالاِ 

  طلب اِعتـماد البنـك الرّقمـيالفرع الأوّل: تقديـم 

يُعدّ الاِعتـماد تصـرف إداري اِنـفرادي يـصدر عن جـهة إداريـة، يتضـمّن المُـوافقة المُـسبقة من هـذه الأخيـرة   
يُشكـل الاِعتـماد  لتـحقيق مشاريـع اِقتصاديـة، والاِستـفادة من اِمتيـازات ومزايـا مُتنـوعة قد تكـون ماليـة أو جنائية.

يـه طلـب مُـرفق لإجـراء الثـّاني من إجـراءات تأسيـس البنـوك الرّقميـة، إذْ يقـع على عـاتق المؤسسيـن توجا
يـة معاينـات (أوّلا)، على أنْ تبُـاشر المصالـح المعن بالمعلومـات والمستندات المكوّنـة للمـلف لمُـحافظ بنـك الجـزائر

  ـات اللاّزمة (ثانيا).كد من توفـر الإمكانيميدانيـة قصد التأّ

تـعلّق بالشـروط الخـاصة الم 04-24من النّـظام رقم  10وفقًا للمادة : مادـعتب الاِ ـف طلـمل مشتملات –أوّلا 
، فإنّ طلب اعتماد بنك رقمي ينبغي أن يرفق بنوعين مـارسة نشـاط البّنك الرّقميعتـماد ومُ للتـرّخيـص بتـأسيس واِ 

  من الوثائق:
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: يتكون من نفس المعلومـات والمستنـدات المـطلوبـة لاِعتـماد بـنك تقليـدي لبنك المراد تأسيسهخاصة با وثائق -1
إرفـاق طلبـهم بكلّ الوثـائق التي يتم تحـديدها عن طريق تعليمة يصدرها بأو مؤسسـة ماليـة، عليـه يلتزم الطالبـون 

  لاحقًا بنك الجزائر.

اصر ـعنإرفاق طلبـهم بتقرير يتضـمّن تقيـيم كلّ بلمذكـورة أعـلاه الطالبيـن ا 10كما تُلزم أيضًا المـادة   
 طةـأنشعـم د على اهدرتـوقُ  ظمـالنّ  لكـتِ  يةـفعال جـةودر  لوماتـن المعـوأم كنولوجيةـالتّ  ظمـوالنّ ة ـحتية الأساسيـنية التّ ـالبُ 
 له قلـستمُ  يـخارج بـمكت بلـقِ  من ريرـقالتّ  هذا عديُ  ط، ويجب أنْ شاالنّ  ةـاستمراري مانـضمع  انـأم لّ ـبك كـالبن
  .جالـالم ذاـه في ؤكدةـمُ  عـمراج

مِلـف يتعلّق بِالجـهاز المُسيّر من أجـل اِعتـمادهم بيجـب إِرفاق طـلب الاِعتماد المُسيّـرين: وثائق خاصة ب -2
  والتّمكن من مراقبتـه ومراقبـة الكيـان المُراد إِنـشاؤه.وتأهيـل الإِطـارات المسؤولة بغيـة تحديد التـّوجه الفـعلي للنّشاط 

يقع على عاتق طالبي الاعتماد توجيه ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك التّحقيـق في طلب الاِعتـماد:   -ثانيا
قدي والمصرفي، الترخيص الصادر عن المجلس النّـمن تاريخ تبليغ  بتداءً اِ  ا) شهر 12الجزائر في أجل أقصاه (

وقبل الفصل في الطلب تقوم المصالح المعنية لبنك الجزائر بمعاينة محل ممارسة النّشاط  للتأّكد من توفر 
الوسائل المادية والبشرية اللازمة وتحرر عقب ذلك تقريرا يرفع إلى محافظ بنك الجزائر، لكن ما يمكن تسجيله 

على على المـعايير التـي  01-24ولا في النظام رقم   04-24 النظام رقمفي في هذا السياق هو عدم النّص لا 
  من عدمهـا. الأمـاكن لمُـعاينة الميـدانية  في صلاحيةأساسـها تفصـل المصـالح التي تـُجري ا

  الفرع الثاني: الفصل في طلب الاِعتماد

قمـية، لكن ما يُعاب على يتمتع مُحافظ بنـك الجـزائر بِصلاحية الفصـل في طلبـات اِعتمـاد البـنوك الرّ   
هو عـدم ربط  01- 24و 04-24أو النّظاميـن  09- 23النّصوص المُنظمة لموضـوع الاِعتماد سواء القـانون رقم 

دراسـة الطلـب والفصـل فيـه بآجـال زمنيـة محدّدة. ومهما يكـن من الأمـر فموقف المُـحافظ لا يـخرج عن أحد 
  (ثانيا). ولا) أو رفـض منـح الاِعتمـاد(أ الوضعين: إمّـا منـح الاِعتماد

ه جميـع الشّـروط المطلـوبة يُصدر باستيفائبعـد دِراسـة طلـب الاِعتمـاد والحُكم : حالة صدور مقرر الاعتماد -أوّلا
للبنـك الرّقمي ، ويكـون من هذا التـاريخ 23ـمّ نشـره في الجـريدة الرّسميـةمُحافظ بنـك الجزائـر مُـقرر الاِعتـماد الذي يت

  الحـق في مبـاشرة نشاطـه المُرّخص به.
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ستتبع ـوح له يـتماد الممنُ ـعحدود الاِ ـي لِ ـقمنك الرّ ـترام البـحدم اِ ـة عـي حالـياق إلى أنّه فـذا السّ ـشير في هـنُ   
قدي ـلس النّ ـالمجتدخل ـاسب، فيـراء المنـجخاذ الإِ ـتن أجل اِ ـاع مـن للقطيـابطتن الضّ يـدخل السلطتـر تـالأم
  إما: طيـدبير ضبـماد كتـعتالاِ هذا ب ـل سحـصرفي من أجـوالم
  الرّقمي؛ بنكـال من بـطل علىاءً ـبن -
 يـنثْ اِ  دةـملِ  مادـعتالاِ  غلالـستاِ  مـيت لم إنْ  ؛ أورةـتوفمُ لها الاِعتـماد  ضعـيخْ  يـالت روطـالشّ  حـصبتُ  لـم إنْ  يًـا،تلقائ -
  .24رـأشه  (6)ةـست دةـلم مادـعتالاِ  وعـموض اطـشالنّ  فـتوق إذا؛ أو اشهرً   (12)شرـع

كمـا قد تتدّخـل اللـّجنة المصرفيـة بِسحب الاِعتـماد الممنـوح للبـنك الرّقمي، وفي هـذه الصـورة يـكون   
الإخـلال بالأحـكام السّحب كعقـوبة تدخـل ضمـن نِـطاق الاِختصـاص القمـعي لهـذه السّـلطة، تـُوقعها نتيـجة 

التـّشريعية والتـّنظيمية المتعـلّقة بالنّشاط النّـقدي والمـصرفي أو عـدم الاِمتثال لأِوامرها أو عـدم الأخـذ في الحُسبان 
  .25تحـذيراتها

مفـهوم إذا كـان منـح الاِعتماد مُرتبط باِستيفاء كلّ الشّـروط المطلوبـة قانونًـا، ب: حالة رفض منح الاعتماد -ثانيا
المُـخالفة إذا أُغفلت إِحـدى هذه الشّـروط يكـون من صـلاحية مُحافظ بنـك الجـزائر رفـض منـحه، غيـر أنّ الإشـكال 

هـو أنّ النّـصوص القـانونية التـي نظمـت هذا الموضـوع سكتـت عـن العـديد من الجـوانب، إذ لـم يتـم طروح المـ
قـها هذا الرّفض وكيـفية تبليغه للأطـراف المعـنية، كما لم يتـم النّص ير عن طر تِبيان الأداة القـانونية التي يصـد

على إمكانيـة الطّعن كما هو الشـأن بالنسبة لقـرارات المـجلس النّقدي والمصـرفي، لكن لا ينبـغي أنْ نفـهم من ذلك 
ـعن فيـها وفقًا للأحـكام العامـة بلـة للطّ وإنّـما تـكون قا ،أنّ قـرارات رفض منـح الاِعتماد تتمتـع بحصانـة قضائيـة
  المنـصوص عليـها في قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة.

  خاتمة
مما لا شك فيه أن فتح المجال أمام تأسيس بنوك رقمية في المنظومة المصرفية الجزائرية، سيساهم لا    

محال في إزالة الطابع المادي لها ويشجع على تبني اقتصاد المعرفة ويـدُعم المؤسسات الناشئة المعتمدة على 
سينعكس إيجـابًا ويسد بعض النقائص التي  الابتكارات المالية، كما أن الاِعتـماد على هذه الطائفة من البـنوك

تعتري البنوك التقليدية، فهي ستساهم في توفير الوقت والجـهد للزبـائن وتتيح لهم فرصة الحصول على الخدمات 
المصرفية في أيّ وقت وفي أيّ مكان. لكن في المقابل لا تخلو التعاملات مع البنوك الرقمية من المخاطر، 
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 الزبائن، أموالسرقة  جر عنهختراق أنظمتــها، مما قد ينْ لعمليـات القـرصنة الالكـترونية واِ ا ضهحتمالية تعرّ كاِ 
  تزوير بطاقات الائتمان والدفع وغيرها من المخاطر الأخرى.

إنّ نجـاح البنوك الرّقمـية في الجزائر مرهون بعدّة عوامل يقع على عاتق السّلطات العامة الجزائرية   
  ها منها:العمـل على تحقيقي

  نشاطها؛ممارسة هذه البنوك لِ زمة لِ حتية اللاَ نـية التَّ فيـر البُ توْ  -

  ظمة فعالة تتصدى لعمليات القرصنة التي قد تتعرض لها هذه البنوك؛بيـراني بأنْ ن السِ زيز الأمْ تعْ  -

ـوى نتـرنيت في مستَ إلى الاَ ـوج لهم ـفة الولُ تشجيـع الزبائن على التـعامل مع البنوك الالكترونية، مع ضـمان تكلُ  -
  .للأنترنيتدفق العالي قدراتـهم المالية، إلى جـانب ضمان الت ـّ

  

  
 


